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خلال استحداث العديد من الحوافز و المزايا الممنوحة  لقد أولت الدولة أهمية بالغة لمجال الاستثمار، و ذلك من  :  الملخص
للمستثمرين ، بهدف تشجيعهم على الاستثمار في الجزائر  كمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، و لقد حاولنا من  

نح من خلالها  خلال هذه الدراسة تحديد المقصود من العقار الاقتصادي و تحديد مكوناته، إضافة إلى تحديد الصيغة التي يم
هذا العقار و المتمثلة أساسا في عقد الامتياز بالتراضي القابل لتحويل إلى تنازل، مع تحديد الهيئات المكلفة بمنح هذا العقار،  
غير أنه و على الرغم من كل مجهودات الدولة في هذا المجال لا تزال هنالك بعض العراقيل و المشاكل العملية و التي  

دم تحديد المعالم العملية للعقار ، و كذا عدم ضبط معايير تحديد القيمة التجارية للعقار و الاعتماد على يتعين تداركها كع
إجراء الفسخ بالإرادة المنفردة للوكالة بمفهومه الواسع، وغيرها من العراقيل التي تجعل المستثمر متخوفا من الاستثمار في  

 الجزائر.

 .الاستثمار، العقار الاقتصادي، الحوافز، العراقيل، عقد الامتياز، الوكالة :الكلمات المفتاحية 

Abstract :  The state has attached high priority to the field of investment by creating many 

incentives and benefits granted to investors. This operation aims at encouraging them to invest 

in Algeria such as granting economic real estate intended for  investment. All along this study, 

we have tried to define economic real estate,  determine its components and the formula through 

which this property will be  granted. This formula is essentially a concession contract by mutual 

consent that  can be converted into a waiver, along with identifying the bodies responsible for 

granting this property. However, despite all the state’s efforts in this field, there  are still some 

obstacles and practical problems that must be remedied, such as  the luck of specific practical 

features of the property, the luck of control of the criteria used for determining the commercial 

value of the property as well as  relying on procedures for the dissolution by unilateral will of 

the agency in its broad sense. 

Keywords: Investment- economic real estate- incentives- obstacles- concession  contract, 

agency 
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 مقدمة: 

من خلال استحداث العديد من الحوافز والمزايا الممنوحة    الاستثمارولت الدولة أهمية بالغة لمجال  ألقد  
، بغيت تشجيع المستثمرين  والمتعلق بالاستثمار  18/ 22طار القانون رقم  إفي    جنبياأو  أ  للمستثمر وطنيا كان

تنمية  إعلى   وبالنتيجة  الجزائر،  في  استثمارية  مشاريع  وج  الاقتصاد نجاز  الأموالذ الوطني  رؤوس              ب 
الحد من ظاهرة البطالة من خلال   عن  لى تشجيع المنتوج الوطني، ناهيكإالحديثة، إضافة    والتكنولوجيات 

 طار هذه المشاريع.إخلق مناصب عمل فعلية ودائمة في 

وهي:   ألاهو استحداث ثلاث أنظمة تحفيزية    22/18برز ما جاء به قانون الاستثمار رقم  ألعل  و 
   ذ خص كل نظام بجملة من الحوافز إنظام القطاعات، نظام المناطق، وكذا نظام الاستثمارات المهيكلة،  

لى التوسيع من مهام  إمن عقار موجه للاستثمار، إضافة    الاستفادةمع تمكين المستثمر من حق    ،والمزايا
مر" وغيرها من المسائل  المنصة الرقمية للمستثوضع حيز الخدمة "  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا  

 المستحدثة في ظل هذا القانون.

على الرغم من كل المجهودات المبذولة من طرف المشرع في مجال الاستثمار بقيت الجزائر بعيدة  و 
برز معوقات الاستثمار في  أحد  أن  أالواقع العملي    ثبت أعن تصدر المراتب الأولى في هذا المجال، ولقد  

محاولة تدارك هذه العوائق من خلال سن قانون جديد ينظم  لى  إبالمشرع    لة العقار، مما دفعأهي مس  الجزائر
ملاك التابع للألشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي    حدد والم  17/ 23القانون رقم    ألا وهوموضوع العقار  

 المراسيم اللاحقة له.  كذاو نجاز مشاريع استثمارية لإالخاصة للدولة الموجه 

الدراسة من خلال   هذه  أهمية  الموجه تظهر  الاقتصادي  العقار  و  الاستثمار  بين  الوطيدة  العلاقة 
و يتماشى مع الواقع   طار قانوني منظم و مرن،إللاستثمار، مما يتطلب منا وضع العقار الاقتصادي في  

ن  أطيع التحدث عن العقار الاقتصادي في شقه الإيجابي بمعنى كحافز للاستثمار، عوض  تالعملي كي نس
لة  أ، من خلال هذه الدراسة سوف نحاول تسليط الضوء على مسمن عوائق الاستثمار  لى عائقإيتحول  

كذا مكوناته،  و  الاقتصادي  العقار  المقصود من  تحديد  الموجه للاستثمار من خلال  الاقتصادي  العقار 
من طرف المستثمر بهدف الحصول على هذا العقار سواء    اتخاذهالى توضيح الإجراءات الواجب  إإضافة  

 و من حيث الجهة المانحة. أمن حيث الصيغة 

لة العقار الاقتصادي الموجه أومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية: كيف نظم المشرع الجزائري مس
 ؟ من الناحية الموضوعية والإجرائية  للاستثمار
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الأنسب لمعالجة    باعتبارهعلى المنهج التحليلي المقارن    الاعتماد وللإجابة عن هذه الإشكالية سيتم  
هذا الموضوع من خلال تسليط الضوء على النصوص القانونية المستحدثة وتحليلها ومقارنتها مع النصوص  

 . السابقة

 لى عنوانين رئيسين:إسيتم تقسيم هذه الدراسة و 

 مفهوم العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار   -1

 إجراءات منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار   -2

 الموجه للاستثمار  مفهوم العقار الاقتصادي  -1

نجاز مشاريع  ملاك الخاصة للدولة والموجه لإقبل الخوض في موضوع العقار الاقتصادي التابع للأ
 هذا العقار.تحديد المقصود من العقاري الاقتصادي، ومن تم توضيح مكونات  ولاأنا استثمارية، يتعين علي

 الموجه للاستثمار  تعريف العقار الاقتصادي  -1.1

:" عبارة عن جزء من الوعاء العقاري العام والذي يجسد نهأيمكن تعريف العقار الاقتصادي على  
"عبارة    نه:أ  يكمن تعريفه أيضا على جنبيا"، و أو  أالموجهة لتلبية حاجات المستثمر وطنيا كان    الاحتياطات 

نجاز المشاريع  و غير مستغل مخصص لإأو غير مبني، مستغلا  أ و وعاء عقاري مبنيا كان  أعن حيز مكاني  
 .1لى العقارات المملوكة للمؤسسات العمومية الاقتصادية" إالاستثمارية ذات الطابع الاقتصادي، إضافة 

على  23/172من القانون رقم    04ما المشرع الجزائري فقد عرف العقار الاقتصادي من خلال المادة  أ
التابعة للأأ العقارية  للدولة و/نه:" الأملاك  الخاصة  المكتسبة من  أملاك  الخاصة  و كل الأملاك الأخرى 

المشاريع الاستثمارية وفق   لاستقبالطرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتكون لفائدة الدولة، والقابلة  
ضرورة    اقتصاديانه يشترط لاعتبار العقار  أهذه المادة نلاحظ    استقراءمفهوم قانون الاستثمار"، من خلال  

 لا وهما:أ ساسين أتوفر شرطين 

للأا  - تابعا  يكون  و/ن  للدولة  الخاصة  لترقية  أملاك  الجزائرية  الوكالة  من طرف  مكتسبا  ملكا  و 
 . الاستثمار لفائدة الدولة

 
العلوم الإدارية والمالية، جامعة الوادي،  نشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مجلة  محمد، دور الدولة في توفير العقار الاقتصادي لإ بوشوشة   1

 .428، ص 2018، جوان 1، العدد 2المجلد 
نجاز  ملاك الخاصة للدولة الموجه لإ، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأ2023نوفمبر    15، المؤرخ في  17/ 23القانون رقم     2

 .2023نوفمبر  16المؤرخة في ،  73مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية العدد 
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 ن يكون مهيئا لاستقبال المشروع الاستثماري. أ -

تهيئة العقار الاقتصادي، وهو موقف يحسب كد على ضرورة  أنه قد  أما يلاحظ على المشرع الجزائري  
ودافعا للاستثمارات لاسيما الصغيرة    جراء عاملا محفزا للاستثمار في الجزائرذ يعد هذا الإإله في هذا المجال  

الخاصة سواء   هاموالأتهيئة العقار الاقتصادي ب  تمكنها من  منها والتي تملك إمكانيات محدودة قد تحول دون 
التوسعة، لاسيما المناطق التابعة للجنوب والجنوب الكبير والتي أدرجت ضمن نظام    وأنشاء  في حالة الإ

 لى البنى التحتية. إالمناطق، والتي تفتقر في الكثير من الأحيان 

لى قانون الاستثمار لتحديد المقصود بالمشروع الاستثماري، إالسالفة الذكر  04حالت المادة أكما قد 
المادة  لىإفبالرجوع   الاستثمار رقم    04نص  قانون  قد عرفته على3  22/18من   اقتناء نه:" كل  أ  نجدها 

نشاء أنشطة إنتاج السلع والخدمات بهدف  إطار نشاط  إو غير مادية والتي تدخل مباشرة في  أصول مادية  لأ
 هيل أدوات الإنتاج، أو إعادة تأ جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية و/

 و عينية، أنقدية سمال المؤسسة في شكل حصص أالمساهمة في ر  -

 نقل أنشطة من خارج الجزائر". -

العلم   الأأمع  رقم  ن  الصناعي   اعتمد قد  4  08/04مر  العقار  مصطلح  العقار    5على  من  بدلا 
شملا وأوسع نطاقا من المصطلح الأول، وعلى الرغم من ذلك فان مصطلح العقار  أالاقتصادي، والذي يعد  

 . ن اعتمد على هذا المصطلح في القوانين السابقةأذ سبق و إالاقتصادي لا يعد مصطلحا جديدا على المشرع  

لة مهمة لا تقل أهمية عن تعريف العقار الاقتصادي  أغفل مسأ ن المشرع الجزائري قد  أننا لاحظنا  أغير  
لا وهي تحديد معالم العقار بطريقة علمية ودقيقة ووفق معايير دولية للعقار، حتى يضمن  أ وتحديد مكوناتها  

لى حد توقيف المشروع الاستثماري وما ينتج عن  إللمستثمر عدم نشوب نزاع على العقار مستقبلا، قد يصل  

 
 . 2022يوليو   28، المؤرخة في 50، المتعلق بالاستثمار، الجريدة الرسمية العدد 2022يوليو   24، المؤرخ في 18/ 22القانون رقم  3
ملاك الخاصة للدولة والموجهة  ، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز في الأراضي التابعة للأ2008  سبتمبر  1، المؤرخ في  04/ 08مر رقم  الأ   4
 )ملغى(.، 2009سبتمبر   3، المؤرخة في 49نجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية العدد لإ
بها اتصال قرار و ثبات و ما رصد لخدمة العقار بما فيها الأصول العقارية   تصلانه:" مجموعة الأراضي و كل ما  أ يعرف العقار الصناعي على   5

نتاج  و تحوزها المؤسسات العمومية في حالة نشاط الموجهة لإ أالمتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة و الأصول العقارية الفائضة التي تملكها  
لية قانونية لاستغلال العقار  آلى ذلك سقار فايزة، الامتياز بالتراضي كإشارت  أو استخدام مواد شبه مصنعة"،  أالسلع عن طريق تحويل مواد أولية  

 . 144، ص  2019، جوان  2، العدد  4، جامعة الجلفة، المجلد  جتماعية الاالصناعي الموجه للاستثمار في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية و  
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لى عزوف المستثمرين بعد ذلك عن الاستثمار  إ  ضرار مادية ومعنوية على المستثمرين، إضافةأذلك من  
 . 6لا وهو ضمان عدم التنازع على العقار أهم ضمان أ في الجزائر لغياب 

 الموجه للاستثمار  العقار الاقتصاديمكونات   -2.1

ت على ذكر الأراضي  أن المشرع لم يأمنه، نلاحظ    01لاسيما المادة    04/ 08مر رقم  لى الأإبالرجوع  
مر، و بالتالي  بذكر الأراضي المستثناة من نطاق هذا الأ اكتفىالمصنفة ضمن نطاق العقار الصناعي بل 

فقد حدد الأراضي المدرجة ضمن نطاق العقار الاقتصادي بمفهوم المخالفة، فكل عقار غير مدرج ضمن  
تى  أالسالف الذكر فقد    17/ 23ما القانون رقم  أيعد عقارا صناعيا موجها للاستثمار،    الاستثناءات قائمة  

على تحديد كل الأراضي المدرجة ضمن نطاق العقار الاقتصادي و كذا المستثناة من مجال تطبيق هذا 
 .04/ 08مر  كثر مقارنة بالأألة بدقة و تفصيل أالقانون، و بالتالي فقد عالج المس

نصوص المواد المحددة للأراضي المستثناة من نطاق العقار الموجه للاستثمار    ءمن خلال استقرا
على مسائل معينة   اتفقايتضح لنا انهما قد    23/17خلال القانون رقم   و من أ  08/04مر رقم  سواء في الأ

مر  ت على ذكرها الأأأراضي أخرى مستثناة لم ي  17/ 23كما أضاف القانون رقم  واختلفا في مسائل أخرى،  
 السالف الذكر. 

القانون رقم  أفقد   المادة    17/ 23درج  العقار الاقتصادي   3في  المستثناة من مجال  منه الأراضي 
 الموجه للاستثمار على النحو التالي: 

 للدولة،  ملاك الخاصةو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأأ الأراضي الفلاحية   •
 الأراضي الواقعة داخل المساحات المنجمية،  •
للبحث عن المحروقات واستغلالها وكذا المساحات الأراضي الواقعة داخل المساحات المخصصة   •

 والغازية،  الكهربائيةت آالمخصصة لحماية المنش
 مناطق النشاطات لتربية المائيات،   لاستيعاب ملاك الخاصة للدولة والمخصصة  الأراضي التابعة للأ •
 الأراضي المتواجدة داخل محيطات المواقع الاثرية وكذا المعالم التاريخية،  •
 نجاز مشاريع استثمارية عمومية.ملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإالأراضي التابعة للأ •

 
التقدم التقني   أولاقتصادي،  ابرزها مناخ الاستثمار من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي و أ  العوائق   "يعود تأخر الاستثمار جملة من 6          بمدى 

القانونية  لى ذلك بن قوية المختار، الحماية  إشارت  أ  نجاز المشاريع الاستثماري"، إلى توفر اليد العاملة المؤهلة والفنية التي تساهم في  إوالتنمية، إضافة  
، ص  2021،  2، العدد  3المجلد    المركز الجامعي بالبيض،لية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، مجلة ضياء للدراسات القانونية،  آ للملكية الصناعية ك

192 . 
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، يتبين  17/ 23من القانون رقم    3و المادة    04/ 08من الامر رقم    1من خلال مقارنة نص المادة  
تى ببعض الإضافات من خلال توسيعه لنطاق الأراضي المستثناة من مجال العقار  أن المشرع قد  ألنا  

التابعة للأذ لم يكتف بالأ إالاقتصادي الموجه للاستثمار،   ملاك الخاصة راضي ذات الوجهة الفلاحية و 
ملاك الخاصة لا و هي الأراضي التابعة للأأدراج أصناف أخرى للأراضي لم يتطرق لها من قبل  بل أللدولة،  

نجاز مشاريع  و الموجهة لإ أللدولة سواء الموجهة لاستيعاب مناطق النشاطات المخصصة لتربية المائيات  
كثر  أنه  درج مصطلح" المعالم التاريخية" لأ أاستثمارية عمومية، كما غير من مصطلح" المعالم الثقافية" و  

الأراضي الموجهة    اعتبرو الذي    04/ 08مر  كان سائدا في الأ  دقة و ملاءمة لصياغة النص، و بخلاف ما
ن  أ   اشترط  17/ 23ن القانون رقم  إ للترقية العقارية أراضي مستثناة من نطاق العقار الموجه للاستثمار، ف

 عانة الدولة.إ تكون هذه الأراضي مستفيدة من 

  23/17من القانون رقم    02طار العقار الاقتصادي فقد تضمنتها المادة  إما الأراضي المصنفة ضمن  أ
 والتي حددتها على النحو التالي:

 الأراضي المهيئة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، •
 الأراضي المهيئة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة، •
 الأراضي المهيئة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية،  •
 الأراضي المهيئة التابعة للحظائر التكنولوجية،  •
 الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، •
 التابعة للمؤسسات الاقتصادية، الأصول العقارية الفائضة  •
 الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري،  •
 ملاك الخاصة للدولة،ة التابعة للأأالأراضي الأخرى المهي •

قد اعتبر الأراضي المتواجدة داخل مناطق    المشرع  ن أيتضح جليا من خلال استقراء نص هذه المادة  
مخطط التهيئة    اطار  نجاز مشاريع البرامج الاستثمارية الواقعة فيالتوسع والمناطق السياحية والضرورية لإ 

السياحية ضمن العقار الاقتصادي، و لعل السبب يعود لتفطن المشرع للدور الكبير الذي يلعبه الاستثمار 
  انتعاشفي المجال السياحي لدفع عجلة الاقتصاد الوطني و كذا جذب المستثمرين المهتمين بهذا القطاع و  

 مجال السياحة في الجزائر و بالنتيجة جلب رؤوس الأموال.

ذ اعتبر الأراضي  إبين نوعين من الأراضي الموجهة للترقية العقارية،    17/ 23كما ميز القانون رقم  
بخلاف   الاقتصادي،  العقار  نطاق  مدرجة ضمن  أراضي  التجاري  الطابع  ذات  العقارية  للترقية  الموجهة 

 من نطاق هذا القانون.  استثناهاعانة الدولة والتي إ الأراضي الموجهة للترقية العقارية والمستفيدة من 
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ملاك الخاصة عبارة:" الأراضي الأخرى المهيئة التابعة للأ  والتي نصت على  8المطة    ما بخصوص أ
خر  الآ  البعض   ىأر في حين  لغائها  إذ طالب البعض بضرورة  إ،  مام البرلمانأالجدل  ض  تارت بعأفقد    للدولة "
يتسبب في تبعات سلبية خاصة في مجال تطبيق هذا س طة  ن حذف هذه المضرورة الإبقاء عليها لأعلى  

 7. بكاملهالنص   استخدامسوف يخل ب نه أالنص، كما 

 إجراءات منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار  -2

القوانين المنظمة لها، بدء بعقد    ختلفت ا صيغ منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار باختلاف 
لى تنازل، وهو ما سنحاول توضيحه من خلال  إلى عقد الامتياز بالتراضي القابل للتحويل  إالتنازل وصولا  

 تحديد صيغة منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، ومن تم تحديد الهيئة المانحة لهذا العقار.

 منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار   صيغة -1.2

النصوص المنظمة لصيغ منح العقار الاقتصادي )العقار الصناعي سابقا(، فبظهور المناطق  توالت 
دارتها، اعتمد المشرع على عقد التنازل في هذه إالخاص ب  84/55الصناعية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم  

و غير مبني بمقابل  أنه:" العقد الذي يتم بموجبه نقل ملكية عقار مبنيا كان  أو الذي يعرف على    المناطق
الصناعية  إ،  8مالي"   المناطق  نطاق  في  الواقعة  الأراضي  ملكية  بتحويل  الدولة  أملاك  إدارة  تقوم  لى  إذ 

المشاريع الاستثمارية، و من ثم    لاستقبالمؤسسات التهيئة المختصة و التي تعمل بدورها على جعلها قابلة  
نها تقوم بعملية  إذا كان العقار ملكا للخواص فإما  أالتنازل عنها للمستثمر بموجب عقود رسمية مشهرة،  

 .9شرائه رضائيا و من ثم إعادة التنازل باتباع نفس الإجراءات السابقة 

القابل للتنازل خاصة مع ظهور قانون الاستثمار رقم    عقد الامتياز  اعتماد لى  إلجا المشرع  من تم  و 
ملاك الوطنية  منه، والتي منحت للدولة صلاحية التنازل عن الأراضي التابعة للأ  23لاسيما المادة    12/ 93

 . بمقابل رمزي أحيانا لفائدة المشاريع الاستثمارية المنجزة في المناطق الخاصة

 
7 https://www.elmasdaronline.dz   11:38، على الساعة 3/1/2024، اطلع عليه بتاريخ. 

 
المركز لية لتشجيع الاستثمار في الجزائر، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية،  آوفاء، الاهتمام بالعقار الصناعي كعز الدين  مقلاني مونة،     8

 .305، ص 2018، ديسمبر 2، العدد 1 مجلد البريكة،  الجامعي 
 . 306-305 صالمرجع السابق،  وفاء،  عز الدين مقلاني مونة،   9
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الغير    الامتيازذ تبنى عقد  إزاوية أخرى،    لة منأليعيد تنظيم نفس المس  04/ 08مر رقم  الأتلاه صدور  
و عن طريق  أصل،  أما عن طريق المزاد العلني كأ لى تنازل ويتم منح هذا النوع من العقود  إقابل للتحويل  

 .10ن التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة ي لى نوعإ، والذي ينقسم بدوره التراضي كاستثناء

الأألا  إ هذا  استكمال ن  المستثمرين عن  ناهيك عن عزوف  تطبيقية،  إشكالات  عدة  قد خلف  مر 
لى ظهور ما يسمى بالمستثمرين الوهميين، وكذا ضعف وقصور إجراءات إمشاريعهم الاستثمارية، إضافة  

لا وهما منازعات  ألى ظهور نوعين من المنازعات  إالرقابة على استغلال هذا النوع من العقارات، مما أدى  
 .11لى منازعات استغلال العقار الصناعي إضافة إتطهير العقار 

من خلال اعتماده    23/17ي و تراجع عنه بموجب القانون رقم  أن المشرع لم يستقر عند هذا الر أغير  
منه، و لعل السبب يعود   14لى تنازل بصريح نص المادة  إعلى صيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل  

الحوافز الممنوحة    فعلض هداف المرجوة منها في الجزائر، نظرا  لى تراجع الاستثمارات و عدم تحقيقها للأ إ
ذ يعد العقار الاقتصادي  إنجاز مشاريع استثمارية في الجزائر،  إلى تشجيعهم على  إللمستثمرين و التي تهدف  

و يستغل و ينظم بطريقة قانونية جيدة  ذا لم إأولى العوائق التي تعيق مجال الاستثمار، فالعقار الاقتصادي 
لى عائق من عوائق الاستثمار، و لهذا فبمجرد صدور قانون  إافز  نه سيتحول من ح إ تتماشى و الواقع فمرنة  

لى تنازل، إبصيغة عقد التنازل بالتراضي القابل للتحويل    23/17تى القانون رقم  أ   22/18الاستثمار رقم  
استثمارية   تقديم حوافز و مزايا  الاستثمار من خلال  تشجيع  القانونين و  بين  التجانس  و  التنسيق  بهدف 

   للمستثمرين.

 للاستثمار  الموجه لعقار الاقتصاديا كلفة بمنحالمالهيئة  - 2.2

عن طريق المزاد   امتيازن كان العقار الاقتصادي )العقار الصناعي سابقا( الممنوح بموجب عقد  أ  بعد 
بموجب قرار بالسياحة إ  ،العلني يرخص  المكلف  الوزير  الأإ  ما من  تعلق  ما  بذا  للعقار  أمر  تابعة  راضي 

عن طريق الوزير المكلف   إما  السياحي القابل للبناء و باقتراح من المصالح المكلفة بالعقار السياحي، و
راضي تابعة لهيئات عمومية مكلفة بالضبط و الوساطة  أمر بذا ما تعلق الأإبالصناعة و ترقية الاستثمارات  

بتهيئة الإقليم   يتم منح الترخيص من طرف الوزير المكلف  تابعة لمحيط  إالعقارية، و  ذا كانت الأراضي 
من الهيئة المكلفة بتسييرها، و أخيرا من طرف الوالي المختص إقليميا و باقتراح من    باقتراحمدينة جديدة و  

 
، التراضي أسلوب وحيد لمنح الامتياز على العقار الصناعي الموجه للاستثمار في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، جامعة  عبد الحميد   لمين    10

 .50، ص2، العدد 1عنابة، المجلد 
 .144، ص2019عبد العزيز، استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري، الطبعة الأولى، بيت الأفكار، الجزائر،  ي محمود   11
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ن منح الترخيص يتم من طرف مجلس إذا تم منح عقد الامتياز بموجب التراضي فإفي حين    ،12نةاللج
 الوزراء و باقتراح من المجلس الوطني للاستثمار. 

ف الهيئة التي يتبعها هذا الأخير، خلاإتختلف ب  للعقار  ن الهيئات المانحةأ ما يلاحظ على هذا القانون  
ن التطبيق العملي لهذه النصوص القانونية  غير أ  ن كل هيئة تمنح الترخيص للعقارات التابعة لها،إ وبالتالي ف

     البيروقراطية وصعوبة الإجراءات ب  ما تعلق منها  لى ظهور العديد من الإشكالات والعراقيل لاسيما إأدى  
المعلومات   من  المستثمر  تمكين  وعدم  الإدارات،  في بعض  الإداري  الفساد  ناهيك عن ظاهرة  وتعقيدها، 

ذ كان العقار الموجه للاستثمار يشوبه العديد من  إ الخاصة بالعقارات القابلة لاستقبال مشاريع استثمارية،  
 الغموض. 

بالمشرع  إ دفعت  وغيرها  الأسباب  هذه  أخرى  إن  إجراءات  اتباع  رقم  تلى  القانون           23/17ضمنها 
و غير  أمقيما    ،جنبياأ و  أ وطنيا  و معنويا،  أيحق لكل شخص طبيعيا كان  ذ اصبح  إ،  والمراسيم المكملة له

الموجه للاستثمار متى توافرت فيه الشروط، و يتم   13ن يتقدم بطلب للاستفادة من العقار الاقتصاديأمقيم 
ثة " المنصة الرقمية  د عبر المنصة المستحللوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  ذلك من خلال تقديمه لطلب  

 دراج بنك للمعطيات على مستوى هذه الأخيرة يتضمن كل ما يتعلق بالعقار الاقتصادي.إذ تم  إ،  14للمستثمر" 

التسجيل الأ العملية من خلال  يقتصر على ملء  تتم  المنصة والذي  للمعلومات   استمارةولي عبر 
، ناهيك عن  اختيارهلى موقع ومساحة العقار الذي تم  إإضافة  تتضمن أساسا تحديد النشاط المراد إنجازه،  

الذي يساهم به المستثمر وكذا   تحديد مخطط التمويل بمعنى التكلفة التقديرية للمشروع الاستثماري والمبلغ 
 .15لى ملء الاستمارة المخصصة للبطاقة الوصفية للمشروعإمبلغ القروض المالية، إضافة 

وترسيم تسجيله، ويتم منحه شهادة تسجيل أولية من    اختيارهبعد قبول طلب المستثمر تتم عملية تأكيد  
  ، تعتمد على عدة معايير16ن عملية معالجة الطلبات تتم من خلال شبكة تقييم  أ، مع العلم  خلال المنصة

لية، حطبيعة النشاط، حصة الواردات في الإنتاج، والمساهمة في تثمين الموارد الميمكن اجمالها أساسا في:  

 
 ، السالف الذكر.04/ 08من القانون رقم  5المادة  12
ملاك  ، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأ2023نوفمبر    15المؤرخ في    ، 487/ 23المرسوم التنفيذي رقم   من  6المادة    13

،  18/ 22من القانون رقم    3وكذا المادة    ،2023نوفمبر    16، المؤرخة في  73الجريدة الرسمية العدد    ية ز مشاريع استثمار انجالخاصة للدولة الموجه لإ
 السالف الذكر.

 .19:47على الساعة  2024/ 6/3، اطلع عليه بتاريخ  https://invest.gov.dzالمنصة الرقمية للمستثمر،  14
 ، السالف الذكر.487/ 23المرسوم التنفيذي رقم  من 6المادة  15
 ، السالف الذكر.487/ 23المرسوم التنفيذي رقم  من 7المادة   16

https://invest.gov.dz/
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مساهمة  أيضا مبلغ الاستثمار، وكذا مبلغ    عتبارالاخذ بعين  لى نسبة الادماج، وكذا التشغيل، مع الأإإضافة  
 .17الخاصة  بأموالهالمستثمر 

يتم   النتائج  عداد مقرر إمن خلال شباكها الوحيد ب  18وتقوم الوكالة  المستفيد   اختياربناء على هذه 
ذ لا يكون هذا المقرر نهائيا  إن هذا المقرر لا يمنح لصاحبه الحق في المطالبة بالعقد،  أ مؤقت، مع العلم  

 جال الطعن.آ انقضاءلا بعد إ

لك ذ ن يتم  ألى الوكالة على  إ، ويمنح له الحق في تقديم تظلم    19علام المستثمر الذي رفض طلبه إ يتم  
من طرف الوكالة يحق له في هذه الحالة تقديم طعن    هطلب  جال القانونية المحددة، وفي حالة رفض في الآ

 .20جل المحدد مام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار في الآأ

ما يتم رفض الطعن و في هذه الحالة يبلغ  إ  :لة لا تخلوا من احد الخيارينأن المسإبعد تقديم الطلب ف
ما يتم قبول الطعن و  إعداد القرار النهائي للمستثمر المقبول، و  إ للوكالة عن طريق الشبك الوحيد، و يتم  

بر شباكها الوحيد و يتم  عهي الحالة الثانية و هنا يبلغ القرار النهائي للمستثمر المقبول من طرف الوكالة  
في دفتر الشروط و الذي يلزم   الاكتتاب فسخ المقرر المؤقت الممنوح له، و على أساس قرار المنح يتم  

، كما يقع على عاتق المستثمر  21المستثمر بإنجاز مشروعه الاستثماري وفق الشروط و البنود المحددة مسبقا
الامتياز   عقد  من  منإدفع  المستفيد  تسري  سنوية  ايجارية  حيز    تاوة  الاستثماري  المشروع  دخول  تاريخ 

  1/33يجارية ب  تاوة الإقد حدد مبلغ الإ  2023ن قانون المالية التصحيحي لسنة أعلم  ، مع ال22الاستغلال 
 .23من القيمة التجارية للملك العقاري موضوع الامتياز 

أيام من تاريخ تسليم    8الدولة المختصة إقليميا بإنجاز عقود الامتياز في اجل  تقوم مصالح أملاك  
 الملف من الشباك الوحيد للوكالة، ويتكون الملف من الوثائق التالية: 

 بطاقة الهوية،  •
 القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنوية،  •

 
 ، السالف الذكر.487/ 23التنفيذي رقم   الملحق الأول من المرسوم17
   . 19:44، على الساعة 2024/ 3/ 6،اطلع عليه بتاريخ   ar-https://aapi.dz/ar/accueilالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،  18
 ، السالف الذكر.487/ 23المرسوم التنفيذي رقم  من 7المادة  19
 ، السالف الذكر.487/ 23المرسوم التنفيذي رقم  من 8المادة  20
 
 الذكر.، السالف  487/ 23المرسوم التنفيذي رقم  من 9المادة  21
 ، السالف الذكر.487/ 23المرسوم التنفيذي رقم  من 10المادة  22
، الجريدة الجريدة الرسمية  2023، المتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة  2023نوفمبر    5، المؤرخ في  15/ 23من القانون رقم    16المادة   23

 .2023، سنة 2023نوفمبر   5، المؤرخة في 70العدد

https://aapi.dz/ar/accueil-ar
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 السجل التجاري، •
 القرار النهائي، •
 .24الشروط ممضي دفتر •

لى الحق في تأسيس رهن  إعقد الامتياز للمستثمر الحق في الحصول على رخصة بناء، إضافة  يمنح  
ن يشمل العقار الممنوح والذي يبقى ملكا  أن هذا الرهن لا يجب  أعلى الحق العيني الناتج عنه، مع العلم  

 .25لى غاية التنازل عنه نهائيا إملاك الخاصة للدولة للأ

 لى تنازل بناء على طلب المستثمر المستفيد بشرط: إتتم عملية تحويل الامتياز 

إضافة   • المطابقة  شهادة  على  والحصول  الاستثماري  للمشروع  الفعلي  حيز  إالإنجاز  دخوله  لى 
 الاستغلال بناء على محضر معاينة تعده الجهات المختصة،

 .26رفع الرهن العقاري الواقع على الحق العيني العقاري الناتج عنه  •

عداد عقد التنازل بناء على طلب الوكالة من خلال إ تتولى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا  
، 27ا هلى مصالحإيوما تسري من تاريخ تحويل الملف    15جل لا يتعدى  أن يتم ذلك في  أعلى    شباكها الوحيد 

ذا قرر  إما  أتاوى المدفوعة،  برام عقد التنازل مع خصم الأ إويتم التنازل على أساس القيمة التجارية وقت  
 .28يتم تحيينه بناء على أسعار السوق   الأتاوى ن مبلغ  إ سنة ف  33  انقضاءالمستثمر تجديد عقد الامتياز بعد  

عدم  ء  ت من جراأولقد تم تحديد سعر التنازل على أساس القيمة التجارية، نظرا للنزاعات التي نش
ذ كان المستثمر  إ،  على سعر إعادة التنازل للعقارات الصناعية  التهيئةبين المستثمرين ومؤسسات    الاتفاق

والتجاري    في حين كانت المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي   الاقتناءيطالب بالشراء على أساس سعر  
E.P.I.C      ي تقدير  فمما استدعى تدخل القضاء للبحث  ،29متمسكة بالسعر الحقيق للعقار أي سعر السوق

اللجوء   التنازل من خلال  القضائية إسعر  الخبرة  القانون رقم ،  30لى  النقطة في  هذه  الفصل في  تم    لذلك 
23 /17 . 
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ذ فسحت المجال لمديرية إعبارة " القيمة التجارية للعقار" جاءت غير كافية،  لن اعتماد المشرع  أغير  
ن قيمة العقار  ألى  إ، إضافة  لذلكيد قيمة العقار دون وضع معايير معينة  د أملاك الدولة المختصة إقليميا لتح

 الصناعي مثلا تختلف عن قيمة العقار السياحي.  ، فقيمة العقارالعقار علاف نو تتختلف باخ

المنفردة للوكالة في   بالإرادةالطرفين وفي أي وقت، او    اتفاق ما بناء على  إيمكن فسخ عقد الامتياز  
التزاماته،  إحالة ما   تنفيذ  المستثمر في  يتم توجيه  إذا قصر  لهذا الأخير عن طريق المحضر  إ ذ  عذارين 
مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا والتي تعد بدورها عقد   بإبلاغ ذا لم يمتثل تقوم الوكالة  إ  القضائي، 

 .31الفسخ 

ناحيتين تتعلق الأولى بمدة  ن المشرع الجزائري قد جانب الصواب في هذه النقطة من  أننا نرى أ غير 
ذ تعتبر غير كافية لتحديد مصير مشروع استثماري ضخم، ناهيك عن كونها غير كافية أيضا إعذارين  الإ

التزاماته على    لإيجاد  المستفيد من  للمستثمر  البيروقراطية وصعوبة  أكمل وجه خاصة  أحلول تسمح  مام 
 ثناء إنجازه. أقد تعتري المشروع الاستثماري التي  عوائقاللى إالإجراءات إضافة 

ذ  إالمنفردة،    بإرادتهاعلى المشرع من حيث كونه منح للوكالة حق الفسخ    المأخوذ خر  ما الوجه الآأ
        مدى جسامة التقصير  الاعتبارن يأخذ المشرع بيعين  أ، لذلك يتعين  اتخاذهجراء يمكن  إخطر  أيعد هذا  

مر بالاستثمارات ذات ذا تعلق الأإ، فنحن نتحدث هنا عن استثمارات كبرى لاسيما  والظروف المحيطة به
وبالتالي    ؟لى الفسخإأن يؤدي  أخرى    ق ر بسيط يمكن حله بط  تقاعسلمجرد  فكيف يمكن    الطابع المهيكل،

خر  آمر بالتعدي على عقار  تثن الهدف هو حماية العقار والاقتصاد في نفس الوقت، فمثلا لو قام المسإف
شغال في  ن وقف الأإشغال، فعلى أساسها تم الحكم بوقف الأو   مام القضاءأقضية  المتر، وتم رفع  2ب  

استثمار ذو طابع مهيكل سوف يجعل المستثمر يتكبد خسائر كبيرة وسوف تنعكس بالضرورة حتى على  
المشرع   يتعين على  وبالتالي  و  أ الاقتصاد،  المسائل  هذه  في  مرونة  و  دقة  اكثر  يكون  بين  أن  يوازن  ن 

 ن تعمل الوكالة على تدليل الصعوبات و العقبات التي تعتري المشروع عوض فسخه.أالمصالح، و 

ن المشرع قد منح الحق للمشاريع الاستثمارية المنجزة قبل صدور هذا القانون في تقديم  أمع ملاحظة  
 . 32لى تنازل من خلال تقديم طلب بذلك وبعد استيفاء الشروط كما سبق تبيانه إطلب لتحويل عقد الامتياز 
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 الخاتمة:

العقار الاقتصادي المتعلقة بمنح  حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض المسائل  
 لى النتائج التالية:إي الأخير توصلنا فو  الموجه للاستثمار،

 ادراج المشرع الجزائري للعقار الاقتصادي كحافز من حوافز الاستثمار.  •
شملا  وأوسعا  أوالذي يعد    "العقار الاقتصادي"  بمصطلح    "العقار الصناعي"المشرع مصطلح    استبدال •

 الأول.المصطلح من 
مكونات العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، وكذا الأراضي المستثناة من مجال تطبيق هذا  تحديد   •
 القانون. 
لى تنازل بالنسبة للعقار الاقتصادي  إالاعتماد على صيغة عقد الامتياز بالتراضي القابل للتحويل   •

 الموجه للاستثمار. 
لا وهي الوكالة الجزائرية  أجعل صلاحية منح العقار الاقتصادي في يد هيئة واحدة مكلفة بذلك   •

 لترقية الاستثمار. 
 م كل المعلومات الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار. ض استحداث بنك معطيات ي •
 لى " المنصة الرقمية للمستثمر". إرقمنة إجراءات منح العقار الاقتصادي من خلال لجوء المستثمر   •
عقد   • تحويل  بين  الخيار  حق  للاستثمار  الموجه  الاقتصادي  العقار  من  المستفيد  المستثمر  منح 
 . و تجديد العقد ألى تنازل، إالامتياز 

على الرغم من ذلك اظهر الواقع العملي وجود عدة نقائص أدت الى تراجع الاستثمارات في الجزائر، و 
 عليه يمكن اقتراح التوصيات التالية: و 

 وضع معايير دقيقة وواضحة لتقييم العقار الاقتصاديضرورة  •
 ضرورة ربط القيمة التجارية للعقار بنوعه.  •
ل المنح وفق معايير دولية للعقار لتجنب نشوب نزاع مستقبلا،  حتحديد معالم العقار الاقتصادي م •

 كبر للمستثمر.أولتقديم ضمان 
المنفردة   بالإرادةلى الفسخ  إوعدم اللجوء    ، خذ بعين الاعتبار مدى تقاعس المستثمر في التنفيذ الأ •
 خاصة في الاستثمارات المهيكلة.  إعذارينلا بعد محاولة إيجاد حلول وليس الاعتماد فقط على إللوكالة 
تدليل الصعوبات التي تواجه المستثمر المستفيد من العقار الاقتصادي بتوفير جميع الإمكانيات   •

  22/18بالحوافز والمزايا الممنوحة في اطار قانون الاستثمار رقم   الاكتفاءالمادية والكفاءات البشرية وعدم  
 بل مواكبة المشاريع. 


